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 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 الاجتماع الخامس
 2000أيار / مايو26-15نيروبي 

 ∗ من جدول الأعمال المؤقت 6-18البند 

 )14دة الما( تقييم الأثر والمسؤولية والتعويض 

بيان تجميعي للأجوبة الواردة من الحكومات ومن المنظمات الدولية على الاستبيان بشأن المسؤولية والتعويض في ظل اتفاقية التنوع 
 البيولوجي 

 مذآرة من الأمين التنفيذي

 مقدمة 
 بشnnأن 14لمnnادة  مnnن ا2أعnnد الأميnnن التنفnnيذي هnnذه المذآnnرة لمسnnاعدة مؤتمnnر الأطnnراف علnnى الnnنظر فnnي تنفnnيذ الفقnnرة           -1

. المسnؤولية والnتعويض فnي ظnل الاتفاقnية ، وذلnك علnى أساس ما قدمه الأطراف وما حدث من تطورات أخرى متصلة بالموضوع          
أما . والقسnم الأول مnن هnذه الوثnيقة فnيه تذآnير موجnز بخلفnية هnذه المسnألة وبأنشnطة الأمانnة مnنذ الاجnتماع الرابع لمؤتمر الأطراف                   

ويستعرض القسم .  يحتوى على موجز لما تلقاه الأمين التنفيذي وللبيانات ذات الصلة الواردة في التقارير الوطنية      القسnم الثانnي فهو    
وينظر القسم الرابع في الخيارات المختلفة فيما . الثالnث استعراضnا موجnزاً الnتطورات المتصnلة بهnذا الموضnوع في القانون الدولي                   

أما القسم الخامس فيقدم فيه الأمين التنفيذي توصية بشأن هذا الموضوع آي ينظر فيها  . 2 الفقرة  ،14يnتعلق بمزيد من تنفيذ المادة    
 . مؤتمر الأطـراف 

 خلفية في الموضوع  -2

 مnن اتفاقnية التnنوع البيولوجnي تقضnي بقnيام مؤتمر الأطراف بالنظر في موضوع المسؤولية       14 مnن المnادة   2أن الفقnرة    -2
اسnات مطلnوب أجnراؤها ، ويشnمل ذلnك إعnادة الوضnع إلnى ما آان عليه وتقديم تعويض عن الأضرار             والnتعويض ، علnى أسnاس در       

وقرر مؤتمر الأطراف في برنامج . التnي لحقت بالتنوع البيولوجي ، إلا في الحالات التي تكون فيه هذه المسؤولية أمراً داخليا بحتاً       
 ، أن مسألة التدابير اللازمة لتقديم المعلومات وتقاسم الخبرات 2/18قرر  عملnه المتوسnط الأجnل ، الذي اعتمده المؤتمر بموجب الم           

وفي سبيل تسهيل المناقشة حول هذا البند في الاجتماع الرابع لمؤتمر .  ، سnوف يnنظر فnيها الاجnتماع الرابـع        14بشnأن تنفnيذ المnادة       
تقييم الأثر وتقليل "  الأمين التنفيذي مذآرة عنوانها الأطnراف ولتبيnن المعايnير التnي يؤخnذ بهnا فيما سوف يجرى من دراسات ، أعد           

وتصnف هnذه الوثnيقة وظnائف المسؤولية     ) . UNEP/CBD/COP/4/20 " ( 14تنفnيذ المnادة   : الآثnار المعاآسnة إلnى الحnد الأدنnى         
حيوية المتصلة بتعزيز وقام الأمين التنفيذي آذلك بيان معالم بعض المسائل ال. وتسnتعرض الnتطورات فnي المحافل الدولية الأخرى     

تنفnيذ هnذه الفقnرة من حيث وجود فجوات في الإطار القانوني الموجود ومن حيث المنهجيات التي يؤخذ بها في معالجة هذه المسائل               
. 

وأحnاط مؤتمnر الأطnراف علمnا ، فnي اجnتماعه الnرابع ، بمذآnرة الأميnن التنفnيذي الآنفة الذآر ، وعلى أساس المعلومات                -3
 من 2 جيم ، الذي يضع المسلك الذي يتبع للقيام بالدراسات اللازمة المشار إليها في الفقرة  4/10لوثnيقة ، اتخnذ مقرره       المقدمnة فnي ا    

 جnnيم ، دعnnا المؤتمnnر الحكومnnات والمnnنظمات الدولnnية إلnnى تقديnnم المعلومnnات عnnن   4/10 مnnن المقnnرر 8وبموجnnب الفقnnرة  . 14المnnادة 
ة والإقليمnية بشأن المسؤولية والتعويض ، والتي تنطبق على الأضرار بالتنوع البيولوجي ، بما    التدابnير والاتفاقnات الوطنnية والدولnي       

فnي ذلnك بيان بطبيعة الأحكام المشار إليها ومداها ومجال تغطيتها ،  وتقديم معلومات عن الخبرات المتحصلة في تنفيذ تلك الأحكام         
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لأجانب إلى المحاآم الوطنية التي يمكن أن تنظر في الحالات المنطوية على ، وآذلnك معلومnات تتعلق بإمكانية التوصل المواطنين ا      
ودعnا مؤتمnر الأطnراف آذلnك الأطnراف إلى أن تضمن تقاريرها الوطنية المعلومات ذات الصلة بهذا      . إضnراراً بيئnية عnبر الحnدود         

 . الموضوع 

علnnى أسnnاس المعلومnnات التnnي تحnnتويها الأوراق  وطلnnب مؤتمnnر الأطnnراف مnnن الأميnnن التنفnnيذي أن يعnnد تقريnnراً تجميعnnياً   -4
 .المقدمة من الأطراف والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع ، آي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس 

ديد بدعوة  جnيم فnي تقرير الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف ، قام الأمين التنفيذي على وجه التح    4/10وبالإضnافة إلnى نقnل المقnرر          -5
 .1999أبريل / نيسان28الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم معلومات حول هذه المسائل ، برسالة منه مؤرخة 

 

 موجز ما جاء في الوثائق الواردة إلى الأمين التنفيذي -ثانيا

لتعويض فيما يتصل بالأضرار البيئية  آانت الأمانة قد تلقت خمس وثائق ، منها ثلاث تعالج المسؤولية وا       2000فبراير  /حnتى شباط   -6
وأعقب ذلك . أمnا الوثيقnتان الأخnريان ، فهمnا تبيnنان أن التشnريع الnذي يعnالج هnذه المسnألة لا يnزال فnي مnرحلة الصياغة القانونية              . بصnفة عامnة     

 . موجز مقتضب لما جاء من إجابات 

والأفعnnال التnnي فرضnnت عnnنها  .  عnnن الضnnرر البيئnnي بصnnفة عامnnة   يقضnnي القnnانون التشnnريعي بقnnيام المسnnؤولية المملكnnة المnnتحدةففnnي  -7
أمnnا تدابnnير . المسnnؤولية تشnnمل نقnnل العnnدوى ، والnnتخلص مnnن الnnنفايات وإلقاؤهnnا فnnي المقالnnب ، والحفnnاظ علnnى الطبيعnnية وتلويnnث الnnبحار والمnnاء      

فة إلnى القnانون التشريعي فأن الإطار المتمثل في   وبالإضnا . فهnي تشnمل اسnتعادة الوضnع السnابق ودفnع تعويnض         ) أي تدابnير الجnبر      ( الnتعويض   
وبعض التدابير . القnانون العرفnي يقضnي بالمسnؤولية المدنnية عnن الأضnرار التnي تلحnق بأشnخاص أو بممتلكات أو عن تدخل في حقوق الملكية                    

، المnnتعلق بالحnnياة الآبnnدة  1981قnnانون فمnnثلاً بموجnnب . التnnي يnnنطوي علnnيها التشnnريع ترتnnبط مباشnnرة بالضnnرر الnnذي يلحnnق بالتnnنوع البيولوجnnي      
وبالأريnاف ، تملnك المحnاآم السnلطة آnي تحكnم على آل شخص يخالف القانون بإلحاقه ضرراً بأرض يغطيها أمر بحفظ الوضع الطبيعي فيها ،           

 للوزيnر بnأن يكفل القيام    تسnمح 1994وبالإضnافة إلnى ذلnك فnأن لوائnح الموائnل لnـ        . بnأن يقnوم بأنشnطة محnددة لاسnتعادة الأرض وضnعها السnابق           
وقnد تشnمل هذه   . بتدابnير تعويضnية فnي الحnالات التnي يnرجح فnيها أن يسnفر تنفnيذ بnرنامج تnنموي عnن إلحnاق ضnرر بnبعض الأراضnي المحمnية                      

يس بشأن مسؤولية والمملكة المتحدة هي طرف في اتفاقية بار. التدابnير مطالnبة القnائم بالتنمnية نقnل الحnيوان والنnبات المتضnرر إلnى موئل جديد                  
وتفرض تلك الاتفاقية .  ، وهnي الاتفاقnية الnتابعة لمnنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة     1960الأطnراف الثالnثة فnي مجnال الطاقnة الnنووية ، عnام              
 . عويض بيد أن المسؤولية محدودة من حيث الزمان ومن حيث المبلغ الذي يدفع آت. مسؤولية صارمة على القائم بتشغيل مرفق نووي 

جمnيع الأنشnطة التnي يnنجم عnنها ضnرر بيئي أو مخاطرة للصحة البيئية ، ويشمل       ) 2872. رقnم  (وفnي ترآnيا يغطnي القnانون البيئnي         -8
وهnnناك مسnؤولية صnارمة مفروضnnة فnيما يnnتعلق    . ذلnك الأضnرار والمخاطnnر التnي تقnع علnnى العملnيات الطبيعnية ووظnnائف الأنظمnة الإيكولوجnية         

. تسnnبب تلويnnثا بيئnnيا أو إفnnراطا فnnي الاسnnتعمال أو اسnnتعمالا لا يمكnnن اسnnتدامته لnnلأرض ، وإطnnلاق مnnواد آnnيماوية وتلويnnثا بحnnريا      بالأفعnnال التnnي 
ويقتضnnي التشnnريع المnnتعلق بnnالموارد المائnnية وبالصnnيد الnnبري     . والتدابnnير الرامnnية إلnnى الجnnبر تشnnمل اسnnتعادة الوضnnع السnnابق وتقديnnم تعويnnض      

 .يم تعويض في الحالات التي يحدث فيها ضرر غير مرخص به للنبات والحيوان وبالغابات يقتضي تقد

وفnي النمسnnا فرضnت المسnnؤولية المدنnية علnnى نحnو محnnدد بشnnأن الكائnنات المحnnورة جينnيا وذلnnك بموجnب قnnانون اتحnnادي         -9
ات الشخصية والأضرار وهناك مسؤولية صارمة تتعلق بالإصاب) . 73/1998 رقم  1جريدة القانون الاتحادي   ( 1998صnدر في    

والقانون الاتحادي المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناشئ . البيئnي التي تنشأ عن استعمال الكائنات المحورة جينيا وإطلاقها        
، يحكnم شؤون المسؤولية فيما يتعلق بالحوادث  ) 170/1998 رقnم   1جnريدة القnانون الاتحnادي      ( 1999عnن الإشnعاع الnذري لعnام         

 nنووية ، فيما يتعلق                  . نووية  الnواد الnنقل المnن يnى مnة وعلnرباء نوويnة آهnغيل محطnوم بتشnن يقnى مnع علnارمة تقnؤولية صnناك مسnوه
وتشnمل تدابnير الجnبر اسnتعادة الحالnة التnي آانnت قائمة بالنسبة للموارد البيئية المتدهورة         . بالإصnابات الشخصnية والأضnرار البيئnية         

 .نون يتطلب آذلك أن يقوم القائمون بتشغيل المرافق النووية بالتأمين ضد المسؤولية ثم أن القا. وتقديم تعويض 

 جnnيم ، دعnnا مؤتمnnر الأطnnراف الأطnnراف إلnnى أن تضnnمن تقاريnnرها الوطنnnية المعلومnnات   4/10 مnnن المقnnرر 9فnnي الفقnnرة  -10
إلى دور المسؤولية في إطار تشريعها هناك تسعة أطراف أشارت بصفة عامة  . المnتعلقة بالخطوات التي تتخذ بشأن هذا الموضوع         

 . البيئي الشامل 

يقول أنها والدول الأعضاء بها ينظرون في وضع ) التي يشار إليها بلفظ اللجنة    ( أن تقريnر لجnنة الجماعnات الأوروبية          -11
ضnوع من جانب  وهnناك نظnر جnاد فnي هnذا المو     . نظnام للمسnؤولية يشnمل الجماعnة الأوروبnية آلهnا عnن الضnرر الnذي يلحnق بالبيnئة              

 فيما يتعلق بالمسؤولية عن 1983 فnيما يnتعلق بوضnع نظnام للمسnؤولية البيئnية ، ومnنذ عnام         1993اللجnنة والnدول الأعضnاء بهnا مnنذ       
 ، وعقnnدت جلسnnة 1993وتحقnnيقاً لهnnذا الهnnدف صnnدرت عnnن اللجnnنة ورقnnة خضnnراء فnnي  . الضnnرر الnnذي ينشnnأ عnnن الأنشnnطة الخطnnرة  

الأوروبي في تلك السنة ، وصدر قرار برلماني يطلب من الجماعة الأوروبية إصدار توجيه ويطلب      اسnتماع مشnترآة مnع البرلمان        
وصدر .  بوضع آتاب أبيض 1997 ، آمnا صnدر مقnرر عnن اللجnنة فnي يناير       1994رأي مnن اللجnنة الاقتصnادية والاجتماعnية فnي       
 .2000فبراير / شباط9في ) COM(2000) 66 Final( ذلك الكتاب الأبيض المتعلق بالمسؤولية البيئية 

ويnنظر الكnتاب الأبnيض فnي دور ووظnيفة نظام عن المسؤولية ، وفي السمات الرئيسية المحتملة لنظام تأخذ به الجماعة              -12
ويقnnول الكnnتاب الأبnnيض أن أي نظnnام ينبغnnي أن يتضnnمن أحكامnnاً تnnتعلق   . الأوروبnnية وفnnي خnnيارات تnnتعلق باتخnnاذ مnnزيد مnnن التدابnnير   

يلحnق بالتnنوع البيولوجnي ، علnى أن يكnون ذلnك مقصوراً فقط على الحالات التي يكون فيها التنوع البيولوجي محمياً       بالضnرر الnذي     
وينبغnي أن تكون المسؤولية صارمة  ) . Natura 2000 network( بموجnب شnبكة المجnالات المحمnية الnتابعة للاتحnاد الأوروبnي        

 آما يقضي بالمسؤولية القائمة على ارتكاب خطأ يؤدي إلى الإضرار بالتنوع عnن الضnرر الnذي ينشnأ عnن أنشطة ضارة بطبيعتها ،           
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ويقnترح الكتاب الأبيض آذلك وجوها للدفاع مقبولة بصفة عامة ، وبعض التخفيف من  . البيولوجnي ، وينشnأ عnن نشnاط غnير خطnر            
؛ وينطوي الكتاب آذلك على مسؤولية العnبء الواقnع علnى المدعnي بإقامnة الدلnيل ويقضnي ببعض التخفيف المنصف للمدعى عليهم                   

ترآnز علnى القnائم بالتشnغيل والذي يملك زمام النشاط الذي أدى إلى الضرر ؛ ويتضمن معايير لتقييم الأنماط المختلفة من الإضرار              
ائما ؛ وفي والnتعامل معهnا ؛ ويشnمل الnتزاما بدفnع تعويnض يدفعnه المسnؤول عن التلويث في سبيل استعادة الوضع البيئي الذي آان ق             

الكnتاب الأبnيض آذلnك نهnج لnتعزيز إمكانnية التوصnل إلnى العدالnة فnي حnالات الإضnرار بالبيئة ؛ وفيه تنسيق مع الاتفاقيات الدولية ،                
 . وتحقيق للأمن المالي الذي يغطي المسؤوليات المحتمـلة ، في معاملات السوق 

جنة أن الخيار الأنسب هو الذي يقضي بإصدار توجيه إطاري عن الاتحاد   وعلnى أسnاس التحلnيل الnوارد في الكتاب الأبيض تري الل             -13
أي الضnnرر بالصnnحة ( الأوروبnnي ، بشnnأن المسnnؤولية البيئnnية ، يقضnnي بمسnnؤولية صnnارمة ، مnnع وجnnوه الدفnnاع ، فnnيما يnnتعلق بالضnnرر التقلnnيدي      

الناشnnئ عnnن ) Natura 2000 (2000فnnي مnnناطق نnnاتورا  تلويnnث المواقnnع والإضnnرار بالتnnنوع البيولوجnnي  ( وبالضnnرر البيئnnي ) وبالممnnتلكات 
الأنشnطة الخطnرة التnي تnنظمها جماعnة أوروبnية ، وبالمسnؤولية الناشnئة عnن ارتكnاب أخطnاء تnؤدي إلnى الإضnرار بالتنوع البيولوجي من جراء                  

 .أنشطة غير خطرة 

 التطورات في القانون الدولي -ثالثا

(  هnnnnnذا الموضnnnnnوع لnnnnnتقديمها إلnnnnnى الاجnnnnnتماع الnnnnnرابع لمؤتمnnnnnر الأطـــnnnnnراف         مnnnnnنذ أعnnnnnد الأميnnnnnن التنفnnnnnيذي مذآnnnnnرته حnnnnnول       -14
UNEP/CBD/COP/4/20 ) (11    ارسnدد من التطورات في هذا الموضوع        ) 1998 مnدث عnوالبيان الوارد فيما يلي يمثل الاتجاهات . ، ح

 . العامة في القانون الدولي وأن لم يكن بيانا جامعاً 

  الأحيائية بروتوآول قرطاجنة بشأن السلامة

تأتnي فnي مقnام الصnدارة الأحكnام المnتعلقة بالمسnؤولية وبالجnبر فnي بروتوآول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية والذي تم إقراره             -15
 عليه وتبعا لذلك آانت الأحكام المتعلقة بالموضوع مجالا ترآز. وآnان هnذا الموضnوع ذا أهمnية جوهnرية لعدة أطراف في المفاوضات           . حديnثاً   

 :  ليست إلا مجرد حكم تمكيني يقضي بما يلي 27وعلى الرغم من ذلك فأن المادة . انتباه شديد خلال المفاوضات 

أن مؤتمnر الأطnراف بوصnفه اجnتماعاً للأطnراف فnي هnذا الnبروتوآول ، سnيعتمد فnي اجتماعه الأول مسلكاً يتعلق بالوضع السديد                    "  
           nال المسnي مجnية فnراءات دولnد وإجnتحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة         لقواعnن الnئة عnرار الناشnن الأضnبر عnؤولية والج

علnى أن يحلnل ويراعnي العملnيات الجاريnة فnي مجnال القانون الدولي في شأن هذه الأمور ، وسيسعي مؤتمر الأطراف إلى استكمال            
 " .هذه العملية خلال أربع سنوات 

، بإعداد  ) ICCP(تnب اللجnنة الحكومnية الدولnية لnبروتوآول قرطاجnنة بشnأن السnلامة الأحيائية         سnتقوم الأمانnة ، فnي تشnاور مnع مك       -16
 . آي تنظر فيها اللجنة المذآورة ثم ينظر فيها الاجتماع الأول للأطراف في البروتوآول ) وتشمل توصيات ( وثيقة تتناول هذا الموضوع 

 اقبة التحرآات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها بروتوآول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مر

 بشnأن مراقnبة الnتحرآات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها ، مفاوضات بشأن    1998تجnري مnنذ إبnرام اتفاقnية بnازل فnي            -17
وخلال المدة . لخطرة والتخلص منها وضnع بnروتوآول عnن المسnؤولية والnتعويض عnن الأضnرار الناشnئة عnن الnتحرك عnبر الحnدود للنفايات ا                     

وفي اجتماعه . التnي تنسnحب علnيها المذآnرة الحالية ، قام الفريق العامل الذي أنشئ لوضع البروتوآول بعقد اجتماعاته الثامن والتاسع والعاشر           
وتم النظر في هذا ) . 1999بر  ديسم10 إلى 6من ( العاشnر خnتم أعمالnه وقnدم مشnروع بnروتوآول إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس             

 ، باعتnباره بnروتوآول بnازل بشnأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناشئ عن النقل عبر الحدود للنفايات     5/29المشnروع وإقnراره بالمقnرر       
 . الخطرة والتخلص منها 

 عnن التحرك عبر الحدود للنفايات  ويوفnر الnبروتوآول نظامnا شnاملا للمسnؤولية ولnتقديم تعويnض واف وسnريع عnن الضnرر الناشnئ                  -18
 : وتم تعريف الضرر بأنه . الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها بما في ذلك الاتجار غير المشروع في تلك النفايـات 

 فقد الحياة أو الإصابة الشخصية  )1"( 

  لهذا البروتوآول ؛فقد أو ضرر يلحق بالممتلكات غير الممتلكات التي يحوزها الشخص المسؤول وفقا )2"( 

فقnدان الدخnل الناشnئ مباشnرة عnن مصلحة اقتصادية في أي استعمال للبيئة ، وينشأ نتيجة للإضرار بالبيئة ، مع مراعاة               )3"( 
 الإدخارات والتكاليف ؛ 

ة فعnnلاً أو تكالnيف تدابnير اسnnتعادة الوضnع السnابق فnnي البيnئة المصnابة بإضnnرار ، مقصnورة علnى تكالnnيف التدابnير المnتخذ           )4"( 
 المطلوب اتخاذها ؛ 

تكالnيف التدابnير الواقnية ، بمnا فnي ذلnك أي فقnدان أو ضnرر ينشnأ عnن تلnك التدابnير ، بقnدر مnا ينشnأ الضnرر أو ينجم عن                        )5"(
خصnائص خطnرة للnنفايات التnي تدخnل فnي الnتحرآات عnبر الحnدود ، والnتخلص مnن الnنفايات الخطnرة و النفايات الأخرى الخاضعة                

 . "ية للاتفاق

هnnي تدابnnير معقولnnة تسnnتهدف تقيnnيم واسnnتعادة أو إعnnادة المكونnnات التnnي  " فهnnي معnnرفة بأنهnnا " أمnnا تدابnnير اسnnتعادة الوضnnع السnnابق "  -19
والتحرآات التي " . وقnد يبيnن القnانون الداخلnي الجهnة التnي سnيكون لهnا حnق اتخnاذ تلك التدابير            . أصnابها ضnرر أو دمnار ، مnن مكونnات البيnئة               

 من اتفاقية 1والنفايات الخطرة والنفايات الأخرى معرفة في المادة .  من البروتوآول 3طnيها الnبروتوآول معnرفة تعnريفا تفصnيليا فnي المnادة               يغ
 .  بازل 
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 لجنة القانون الدولي 

دود الناشئ عن أنشطة خnلال الفnترة المشnار إلnيها نظnرت لجnنة القnانون الدولnي في موضوع المسؤولية فيما يتعلق بالضرر عبر الح           -20
وقد استعرض ) . A/CN.4/487 and Add.1(  التقرير الأول من المقرر الخاص 1998وآان أمام اللجنة في دورتها الخمسين في . خطرة 

 ، مع الترآيز بصفة خاصة على مسألة 1978الnتقرير عمnل اللجnنة فnي موضnوع المسnؤولية مnنذ وضnعه للمnرة الأولnى في جدول الأعمال عام                
وقد أنشأت اللجنة فريقاً عاملا يستعرض مشروع المواد التي أوصي بها فريق عامل . لمnدى الnذي ستغطيه المواد المطلوب وضع مشروع لها      ا

 مشnروع مادة بشأن الحيلولة دون  17وبعnد أن نظnر الفnريق العnامل ولجnنة الصnياغة فnي مشnروعات المnواد ، أقnرت اللجnنة                . 1996سnابق فnي     
حدود من الأنشطة الخطرة ، وأرسلت مشروعات تلك المواد إلى الحكومات مصحوبة بطلب لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها        حnدوث ضnرر عnبر ال      

  .2000يناير /  آانون الثاني 1عليه على أن تقدم إلى الأمين العام في موعد أقصاه 

، الذي يشمل ) A/CN.4/501(ن المقرر الخاص  ، الnتقرير الثانnي م  1999وآnان أمnام اللجnنة فnي دورتهnا الحاديnة والخمسnين فnي               -21
فالقسnnمان الأول والثانnnي يعالجnnان الموضnnوعات التnnي أثnnيرت فnnي تقريnnر لجnnنة القnnانون الدولnnي حnnول طبnnيعة الالnnتزام بالحnnيلولة ،   : خمسnnة أقسnnام 

مشروع المواد وآذلك رد فعل الحكومات وبالشnكل النهائي لمشروع المواد ولنمط الإجراءات المتعلقة بفض المنازعات والتي قد تكون مناسبة ل     
علnى تقريnر لجnنة القnانون الدولnي خnلال الnنقاش الnذي جnرى فnي اللجنة السادسة في الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة ؛ أما القسم الثالث                  

المفهnوم فnي ضnوء الممارسnات والفقnnه     فهnو يمعnن الnنظر بشnأن السnمات الnبارزة لمفهnnوم الاجnتهاد الواجnب والطnرائق التnي يمكnن بهnا تنفnnيذ ذلnك              
المعمnول بهمnا بالدولnة ؛ واسnتعرض القسnم الnرابع موضnوع معالجة مفهوم المسؤولية الدولية في لجنة القانون الدولي منذ إدراج هذا الموضوع                   

خnامس ثلاثnة خيارات فيما   فnي جnدول أعمالهnا ، وآذلnك المفاوضnات بشnأن قضnايا المسnؤولية فnي المحnافل الدولnية الأخnرى ؛ ويتضnمن القسnم ال                         
وآان الخيار الأول هو السير قدماً في موضوع المسؤولية ووضع بعض التوصيات في . يnتعلق بخnط السnير المسnتقبلي فnي موضوع المسؤولية          

ة القانون صnورتها النهائnية مnع مnراعاة العمnل الnذي قnام بnه المقnررون الخصوصnيون السnابقون ومnراعاة الnنص الnذي أعnده الفnريق العامل للجن                      
أمnا الخnيار الثاني فهو تعليق العمل المتعلق بالمسؤولية الدولية ريثما تقوم اللجنة بوضع اللمسات النهائية في قراءتها الثانية    . 1996الدولnي فnي     

ة الدولnnية ، ألا إذا وآnnان الخnnيار الثالnnث هnnو أن تقnnوم اللجnnنة بإنهnnاء عملهnnا بشnnأن موضnnوع المسnnؤولي   . لمشnnروع المnnواد المnnتعلقة بnnنظام الحnnيلولة  
 .أصدرت الجمعية العامة تكليفاً جديد ومنقحاً إلى اللجنة 

اخnnتارت اللجnnنة الخnnيار الثانnnي وقnnررت إرجnnاء الnnنظر فnnي موضnnوع المسnnؤولية الدولnnية ، ريnnثما تnnتم القnnراءة الثانnnية لمشnnروع المnnواد   -22
 . رة المتعلقة بالحيلولة دون الضرر عبر الحدود الناشئ عن الأنشطة الخط

 بروتوآول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية 

 من 16والمادة . جnرت مفاوضnات بشnأن بnروتوآول حnول المسnؤولية فnي سnياق نظnام المعnاهدة الإنترتيكnية على مدى عدة سنوات                     -23
 عnن الضnرر الناشnئ عن أنشطة تحدث في    الnبروتوآول بشnأن الحمايnة البيئnية تدعnو الأطnراف إلnى وضnع قواعnد وإجnراءات تnتعلق بالمسnؤولية                

. ولهذا الغرض أنشئ فـريق من خبراء القانون بشأن المسؤولية . مnنطقة المعnاهدة الإنترتيكnية ، ويغطnيها الnبروتوآول المnتعلق بالحمايnة البيئية            
 ، قدم فريق خبراء القانون 1997، في وفnي الاجnتماع الاستشnاري الحnادي والعشnرين للمعnاهدة الإنترتيكية          . 1993بnدأ هnذا الفnريق عملnه فnي           

تقريnراً يقnول أن هnناك نقصnاً في وضوح عدد من الشؤون تشمل تعريف الضرر والتدابير المطلوب اتخاذها من جانب القائمين بالتشغيل ، ورد         
لمعnاهدة الإنترتيكية ، في  وفnي الاجnتماع الاستشnاري الحnادي والعشnرين ل     . التكالnيف ، والضnرر غnير المnتدارك ، وإجnراءات فnض المnنازعات           

 ، تقnرر أن فnريق خnبراء القnانون قnد أنهnي مهمnته بnتقديم تقريnره ، وأن مnزيداً مnن المفاوضnات بشأن مرفق أو مرفقات سوف يجري في                        1998
برامج الوطنية وسnوف تشnمل هnذه المفاوضnات اللاحقnة إسnهامات من اللجنة العلمية للبحوث الإنترتيكية ، ومجلس مديري ال       . 1الفnريق العnامل     

الإنترتيكnية وغnيرهما بشnأن تقيnيم المخاطnر مnع الترآnيز على المعلومات الواقعية المتعلقة بالأنماط المرجحة وبأحجام الأضرار البيئية وبالحجم           
 .المالي لهذه الأضرار 

وآانت المجالات التي . م للمسؤولية  التزامه بوضع نظـا1999أآnد الاجnتماع الاستشاري الثالث والعشرين للمعاهدة الإنترتيكية في      -24
 :تلاقت فيها الآراء تشمل ما يلي 

(I)  ينبغي أن يتضمن النهج النظر في تدابير الحيلولة وتدابير الاستجابة وفي المسؤولية. 

(II)  طلحnnغيل "  أن مصnnائم بتشnnيانات  " القnnيع الكnnن وجمnnراف الحكومييnnيع الأطnnمل جمnnي أن يشnnينبغ
ة في مجال المعاهدة الإنترتيكية ، ويرخص بها  أو تجرى تحت ولاية ورقابة دولة   العامnة والخاصnة الضnالعة فnي أنشط        

 .طرف في المعاهدة 

(V)             ت هناك حاجة إلى إثبات أن القائمnه ليسnارمة ، أي أنnؤولية الصnام للمسnة نظnون ثمnي أن يكnينبغ
 .بالتشغيل تصرف عن عمد أو عن إهمال 

(VIII)  اnnن أفعnnؤولية عnnن المسnnاءات مnnون الإعفnnي أن تكnnرة أو  ينبغnnروف قاهnnدراً أو لظnnاء وقnnع قضnnل تق
 . لنزاعات مسلحة أو أفعال الإرهاب 

 .الأنشطة العلمية لا تكون معفاة من نظام المسؤولية  )هـ(

(XXVII)             ي ، يجوز لكل دولةnرر بيئnدوث ضnيلولة دون حnتجابة للحnير اسnى تدابnة إلnناك حاجnت هnإذا آان
 .ف ثالث باتخاذ ذلك التدبير طرف أن تطلب تعاون طرف ثالث أو توافق على أن يقوم طر

 إعnnداد ورقnnة عمnnل تقnnدم إلnnى  1، طلnnب الاجnnتماع الاستشnnاري للمعnnاهدة الإنترتيكnnية مnnن الفnnريق العnnامل   ) 1999(5بموجnnب القnnرار  -25
بير الاستجابة وذلك في الاجnتماع الاستشnاري الnرابع والعشnرين للمعاهدة الإنترتيكية ، بشأن الجوانب التشغيلية والعلمية لتدابير الحيلولة ، ولتدا               

 .ولم يوضع أي إطار زمني لإتمام المفاوضات . سبيل تنوير وتسهيل العمل بشأن الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية 
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علnى الnرغم مnن أن نظnام المعnاهدة الإنترتيكnية يnتعامل مnع مجnال فnريد ومتمnيز مnن القانون الدولي ، ألا أن القضايا التي تحتاج إلى                  -26
. ا من حيث موضوعها في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية ، هي قضايا تتصل مباشرة بموضوع المسؤولية والجبر بموجب الاتفاقية الnنظر فnيه   

فnnأن نظnnام المعnnاهدة ) وأهمهnnا أنهnnا قnnارة مخصصnnة للعلnnم ( والواقnnع أن العدالnnة تقتضnnي أن يلاحnnظ أنnnه بسnnبب الظnnروف المبسnnطة لقnnارة أنترتnnيكا  
ي ، مnن جوانnب آثnيرة هامnة ، بالقnيام بمnا هnو ممكnن فnي السnياق الأشnد تعقnيداً الnذي يتعيnن علnى الاتفاقnية أن تnنظر فnيه في هذه                         الأنترتيكnية يnناد   

 .القضية 

  من الاتفاقية14 من المادة 2الخيارات المتاحة لمزيد من تنفيذ الفقرة  -رابعا

وقد سلط الضوء على . وع البيولوجي ، أمر يثير عدة مسائل معقدة أن وضnع نظnام للمسؤولية والجبر عن الأضرار التي تلحق بالتن      -27
 .بعض من أهم هذه المسائل في المذآرة المشار إليها التي أعدها الأمين التنفيذي لتقديمها للاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف 

 فيما يتعلق باعتماد بروتوآول بازل ، علnى الnرغم مnن بعnض الnتطورات الهامnة مnنذ الاجnتماع الرابع لمؤتمر الأطراف ، خصوصاً             -28
. فمثلا لا يقدم بروتوآول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية ألا بنداً تمكينياً في هذه المسألة . آnان الnتقدم المحرز تقدما محدوداً في أهم المجالات    

وبالإضافة إلى ذلك فأن لجنة . تكية ، لم يتقدم آثيراً والnنظر فnي هnذا الموضnوع فnي إطnار المnدى الضيق نسبيا الذي يوفره نظام المعاهدة الأنترن        
 . القانون الدولي لم تحرز تقدماً في القضايا ذات الطابع الأعم في موضوع المسؤولية الذي تعالجه اللجنة 

لnnك مnnن هnnناك افnnتقار مشnnابه لإحnnراز الnnتقدم داخnnل الأطnnراف يnnبدو واضnnحاً مnnن خnnلال مnnا ورد مnnن وثnnائق وتقاريnnر وطنnnية وغnnير ذ       -29
والكتاب الأبيض الصادر عن الجماعة الأوروبية بشأن المسؤولية البيئية ليس هو فقط أحدث تطور حدث       . المعلومnات المتصلة بهذا الموضوع      

فnي هnذا المجnال بnل أن الجماعnة هnي أيضا الطرف الوحيد الذي ذآر أنه ينظر في هذا الموضوع في سياق عابر للحدود ، أي في سياق له صلة        
  .14 من المـــادة 2رة بالفقرة مباش

آمnا سnبق أن ذآnر توصnي اللجnنة الأوروبية بأن يقوم الدول الأعضاء بها بوضع توجيه إطاري للجماعة ، بشأن المسؤولية البيئية ،           -30
( والضرر البيئي ) أي الضرر الذي يلحق بالصحة والممتلكات ( يقضnي بمسnؤولية صnارمة ، مnع وجnوه الدفnاع ، فnيما يتعلق بالضرر التقليدي          

والأضnnرار التnnي تنشnnأ عnnن أنشnnطة ضnnارة تnnنظمها اللجnnنة الأوروبnnية    ) 2000تلويnnث المواقnnع والضnnرر بالتnnنوع البيولوجnnي فnnي مnnناطق نnnاتورا  
ويقnترح الكتاب الأبيض المضي في  . والمسnؤولية الناشnئة عnن أخطnاء تnؤدي إلnى الأضnرار بالتnنوع البيولوجnي مnن جnراء أنشnطة غnير خطnرة                        

وللتوصnnل إلnnى هnnذه الغايnnة ، تدعnnو اللجnnنة الأوروبnnية   . نقnnيح التفاصnnيل المnnتعلقة بهnnذا التوجnnيه الإطnnاري فnnي ضnnوء المشnnاورات التnnي سnnتجري    ت
الnبرلمان الأوروبnي والمجلnس واللجnنة الاقتصnادية والاجتماعnية ولجnنة المnناطق وآذلك الأطراف التي يعنيها الأمر إلى المناقشة والتعليق على              

وقد تبدي حتى الآن أن الكتاب يثير . ولnم تقnدم أي تفاصيل أخرى عن الجدول الزمني    . 2000 الأبnيض خnلال فnترة أقصnاها أول يولnيو        الكnتاب 
 .جدلا متضارباً ، ويبدو أن مناقشات هامة ستكون لازمة قبل تسوية هذه القضية 

تمnر الأطراف ، لاحظت اللجنة الأوروبية آذلك أن الضرر  آمnا لاحظnت مذآnرة الأميnن التنفnيذي الnذي أعnدت للاجnتماع الnرابع لمؤ                   -31
وجميع المشكلات الرئيسية المتعلقة . الnذي يلحnق بالتnنوع البيولوجnي لا تغطnيه فnي المعnتاد قواعnد المسnؤولية المعمnول بهnا فnي الدول الأعضاء                    

وحقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية . خل الاتحاد الأوروبي بوضnع نظnام للمسnؤولية تبيnنه مذآnرة الأميnن التنفnيذي الآنفة الذآر ، تظل بدون حل دا                
الnذي حnدا باللجnنة إلnى التوصnية بوضnع تشnريع بشnأن المسؤولية والجبر عن الأضرار التي تصيب التنوع البيولوجي ، هو عدم وجود مثل هذه                    

 . الحماية للتنوع البيولوجي في الوقت الحاضر في الدول الأعضاء بالاتحاد 

( د المحnدود والطبnيعة العامnة للمعلومnات التnي قدمnتها الأطnراف ، وآnون أن معظnم هnذه المعلومnات يعnالج آثnار بيnئة داخلية                  أن العnد   -32
وآذلك الاتجاهات العامة في القانون الدولي آلها أمور تدل على عدم وضوح تواجد الإرادة السياسية ) 14 من المادة   2تخnرج عnن نطاق الفقرة       

 4/10يnن الأطnراف للمضnي فnي هnذه القضية ، من خلال عملية الاستعراض التي وضعها مؤتمر الأطراف بموجب مقرره      اللازمnة والالnتزام ب    
 .جيم أو وضعتها محافل أخرى معنية بالموضوع 

ن الخبراء أن مؤتمnر الأطnراف ، شnأنه شnأن الهيnئات الدولية ، وفي ترابط مع الخيارات المبينة فيما يلي ، يمكن له أن ينشئ فريقاً م       -33
والتكلnيف الnذي يصnدر لهnذا الفnريق يمكnن أن يكnون الحفnز علnى مnزيد مnن الاهnتمام لnدى الأطnراف وتقديم               . التقنييnن للnنظر فnي هnذا الموضnوع          

  في ضوء جميع العوامل ذات14 من المادة 2توصnيات إلnى الاجnتماع السnابع لمؤتمnر الأطnراف بشnأن الطnرائق والوسnائل الكفnيلة بتنفيذ الفقرة                  
 .الصلة بالموضوع 

فnي ضnوء مnا تقدم يمكن أن تشمل الخيارات الأخرى تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى اجتماع قادم لمؤتمر الأطراف         -34
، فnي سnبيل الترآيز على القضايا الأشد إلحاحا ، خصوصا في المجالات الداخلة في البرنامج وفي الموضوعات المشترآة بين عدة           

ر تقدماً يتمثل في إنشاء عملية استعراض قبل النظر القادم في هذا الموضوع من جانب مؤتمر الأطراف وهnناك نهnج أآث  . قطاعnات   
 . 14 من المادة 2، فnي سnبيل الحصnول علnى مnزيد مnن الإسnهامات ، ممnا يسnمح بnتقدير أفضnل لمnا يوجnد مnن تأيnيد لnتطوير الفقnرة                     

وضnnوع عقnnد جلسnnات بيnnن الnnدورات تعقدهnnا هيnnئة تابعnnة لمؤتمnnر    والnnنهج المnnنطوي علnnى نشnnاط مnnتقدم يمكnnن أن يشnnمل الnnنظر فnnي م   
أو ينظر فيها ) مnثلا الاجnتماع بيnن الدورات المتعلق بعمليات الاتفاقية أو اجتماعات الهيئة التي تخلف تلك الهيئة السابقة     (الأطnراف   

 . أعلاه 33رة فريق تقني يتشكل من الخبراء المنتمين إلى دول الأطراف آما سبق أن اقترح ذلك في الفق

وهnناك خnيار أخnر يتمnثل فnي أن يقnوم مؤتمnر الأطnراف بتجديد طلبه إلى الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية لتقديم معلومات                     -35
وجي ، إلnى الأميnن التنفnيذي بشnأن اللوائnح والاتفاقات الوطنية والدولية والإقليمية بشأن المسؤولية والجبر في حالات حدوث ضرر للتنوع البيول        

شnاملة طبnيعة تلnك الأحكnام ومداهnا ومجnالات تغطيتها ، ومعلومات عن الخبرات المتحصلة من تطبيق ذلك ، وآذلك معلومات تتعلق بإمكانيات           
توصnل المواطنيnن الأجانnب إلnى المحnاآم الوطنnية التnي يمكnن اللجوء إليها في الأحوال المنطوية على ضرر بيئي عبر الحدود ، وأن تطلب من                

 .مين التنفيذي إعداد تقرير تجميعي لهذه المعلومات وآذلك لأية معلومات أخرى متعلقة بالموضوع الأ

 توصية -خامسا
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يوصnي الأميnن التنفnيذي ، فnي غيnبة اهnتمام أآبر من جانب الأطراف بهذا الموضوع ، أن يقرر مؤتمر الأطراف النظر           -35
 . ع ، بقصد اتخاذ مقرر بشأن هذا الموضوع في اجتماعه الثامن في عملية تفصيلية يستعرض بها الموضوع في اجتماعه الساب

------------------------ 

 

 


